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خلاصة— هذا البحث معني  في الأساس بالحديث عن أسباب ورود الحديث عند الإمام ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي ، وكذلك يتطرق إلي منهجه في الكلام علي هذا النوع من العلم كوعاء من أوعية هذا العلم بشيئ من الاختصار الذي أحاول – جهد استطاعتي – أن أجنبه الإملال والإقلال .
الكلمات المفتاحية: ابن حمزة ، ورود ، أسباب ، علي قسمين ، السابقين ، الإمام .
I. المقدمة
نود أن نشير إلى موضوع هذا المقال الدائر حول أسباب  ورود الحديث عند الإمام ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي الذي اعتني بالتأليف في هذا الفن من العلم ، فأردنا أن نسلط الضوء علي المنهج الذي اتبعه كوعاء من أوعية هذا الشأن بشييءٍ مِنَ الإيجازِ الَّذِي مِنْ شَأنَّهِ أَنْ يُحَصِّلَ البُغْيَةَ ويُتَمِّمَ المَقْصُوْدَ .
II. موضوع المقالة 
يعدّ الإمام ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي ( رحمه الله ) واحداً من جهابذة هذا الفن من علوم الحديث الذين ساهموا  في إبراز الجهود السابقة عليه فيه مع توضيح كيفية الإفادة من مناهجها وطريقة تصنيفها .
وسار في منهجه الذي اتبعه على المنهج الذي استخلصه لنفسه ليكون تتمة لمنهج السابقين عليه في هذا العلم كالبلقيني والسيوطي وغيرهما ، فنجده  قد استوعب المنهج، والأمثلة التي قدمها البلقيني السيوطي، ثم يضيف إضافات تغرس اليقين في إمكانية استيعاب كتب السنة جميعها، في اختيار الأسباب، التي تُربط بأحاديثها. 

لقد انطلق ابن حمزة في عمله، من القاعدة السابقة، التي أرساها البلقيني والسيوطي، حتى نجد التطابق في استعماله لعبارات السابقة في هذا الموضوع. فمعرفة الأسباب عنده، من أجلّ أنواع علوم الحديث. 

 وأسباب الورود عنده كأسباب نزول القرآن الكريم. والحديث الشريف عنده - في الورود 0 على قسمين: ما له سبب قيل لأجله، وما لا سبب له. والسبب عنده - كذلك - قد يذكر في الحديث، وقد لا يذكر السبب في الحديث، أو يذكر في بعض طرقه، فهو الذي ينبغي الاعتناءُ به، ويورد الأمثلة ذاتها. 

ويضيف ما أفاده الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي من منهجه  من أن سبب الحديث عنده يأتي تارة في عصر النبوة، وتارة بعدها، وتارة يأتي بالأمرين.. ويقصد بما يكون بعد عصر النبوة، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد حفظوا الأقوال والأفعال، وحافظوا على الأطوار والأحوال، فيكون السبب في الورود عنهم، مبينًا لما لم يعلم سببه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما عُني في منهجه بتخريج أحاديثه من المعاجم والمسانيد، والكتب الستة، وابتدأ بحديث "إنما الأعمال بالنيات". 

وقدم لنا بهذا المنهج أمثلة كثيرة جداً ، منها ما اشترك فيه مع السابقين كحديث  "إذا أتى أحدكم الصلاة، والإمامُ على حال، فليصنع كما يصنع الإمام ". أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

سببه: ما أخرج الطبراني عن معاذ، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا سبق أحدهم شيء من الصلاة سألهم، فأشاروا إليه بالذي سُبق به، فيصلي ما سُبق، ثم يدخل معهم في صلاتهم،  فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم، فقعد معهم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال، فقضى ما سُبق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا ما صنع معاذ". 

وفي رواية له عن معاذ: فقلت: لا أجده إلا لبث عليها، فكنت بحالهم التي وجدتهم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قد سنّ لكم معاذ، فاقتدوا به.. إذا جاء أحدكم  وقد سُبق بشيء من  الصلاة، فليصلِّ مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام، فليتم ما سبقه به، والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وقد يذكر للحديث الواحد أكثر من سبب.، ولا شك في أن ربطه بين أسباب ورود الحديث كأحد العارفين به هو ربط يشابه العلاقة بين سببي ورود الحديث وأسباب نزول القرآن في أهمية المعرفة لتوجيه المعاني في النصوص. 

والرواية في السببين قد تكون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وهي في مثل هذه الحالة، في حكم المرفوع، أو من أقوال التابعين، ويشترط في ذلك أن يكون التابعي معروفًا بالتحديث عن الصحابة وحدهم. 

والتفريق بين السببين في استعمال صيغة: "فنزلت"، مع آيات القرآن الكريم، و "ورد" مع الحديث الشريف. 

كما وجدنا أن التشابه بين السببين في أن آيات القرآن الكريم، منها ما يرتبط بأسباب نزول، ومنها ما نزل ابتداء، وكذلك الأحاديث منها ما يرتبط بأسباب ورود، ومنها ما قيل ابتداء. 

 - وإذا كان الجمع والتصنيف قد استوعب أسباب النزول، فإن الجمع والتصنيف في أسباب الورود، ما زال في حاجة إلى إضافات جديدة، لكثرة المصنفات في الحديث النبوي، وقلة ما صنف في أسباب الورود ، لا سيما وقد بقي من الأحاديث التي تحتاج إلى تتبع، لربطها بأسبابها، الكثير كوجود موقف فيها، أو ظروف وملابسات تذكر في الحديث، أو سؤال يوجه من خلاله ، وأكثر هذا النوع يكون سؤالاً، أو حوارًا، وقد يحتاج مجرد وجود سؤال أن يتتبع صاحب السؤال، لمعرفة ما يتعلق به من صفات وأحوال. 
وبعد هذا كله : نستطيع أن نقول: إن صنيع الإمام البلقيني ثم السيوطي ثم ابن حمزة الحسيني من خلال كتبهم في هذا الشأن قد أرسى دعائم هذا النوع العظيم من أنواع علوم الحديث، في كثرة العدد، وتنوع الموضوعات، وتتبع الأسباب خارج الحديث ، وفتح الطريق أمام السالكين لهذا النوع الجدير ببذل المزيد من الجهود فيه. 
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